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لؤدارية/قسم الشؤون والبحث العلمي وزارة التعليم العاليل سبق / الدائرة القانونية وا
ضوابط  تضمن ،(37/4/9:37( في)3/5/3993ق/العدد)تعميم ب إصدارها القانونية/شعبة الأملاك والسكن

ً إداري ًا السكن الجامعي، وعطفاً على ما ورد تنظيمياً لما تضمنه من قواعد عامة ومجردة،  والذي يمثل قرارا
قد جاءت مخالفة للقانون، فضلاً  هذه الضوابط في ةآمرة، نجد أن  العديد من المواد الوارد ممن أحكا فيه

من  إصدارهاإن  هذه الضوابط قد تم  :سند له من القانون، بل يمكن القول عن وجود عدد آخر من المواد لا
ع  نين التي تحكم وتنظم العلاقة بين المستأجر  إلىدون الرجو نين  إشارة إذ لا توجد أي   ،والؤدارةالقوا للقوا

لؤ أن   إذ، أو لتسهيل تنفيذها ،التي صدرت هذه الضوابط بموجبها تنظيم حكم وتباع في القانون الواجب ا
ع  المالكة لهذه دوائر الدولة العاملين في  الموظفين إلىالمملوكة للدولة الوحدات السكنية  تأجيرموضو

الذي حظي   ،النافذ (3979) عامل (864)قيادة الثورة المنحل رقممجلس  هو: قراركافة الوحدات السكنية 
قانون تحديد فضلاً عن ، 9:37ضوابط السكن الجامعي لعام ولغاية تاريخ صدور  ،عديدةبتطبيقات قضائية 

( 3) وتعليماته رقم ،7::9 عامل (69)الوحدات السكنية لدوائر الدولة والكطاع العام رقم  إيجاربدلات 
ح لذلك سنحاول أنْ  (،8::9) لعام  ، والتعليمات،(المنحل)قرار مجلس قيادة الثورة القانون، وموقف نوض 

لآتي: ،الضوابط لها خالفةمع بيان وجه م  قانونية وحسب ترتيبها ، نصوصمن  جاء فيهاوفقاً لما   وكا

هو الموظف أو العامل بأنه:"  (3)المستأجر في الفقرةتعريف على  (864)من القرار رقم  (3)المادة  تنص   

ً  استأجرممن  ً  ،مؤسساته أوحدى دوائر الكطاع الاشتراكي إمن  دارا منتسبيها  إلى لؤيجارها التي تمتلك دورا
 ."ما داموا بالخدمةالعاملين 

ً ( من 5الفقرة )الضوابط في  حددتبينما  ( 55قد تجاوز سن )المتقدم : شروط التقديم(، أنْ لا يكون )أولا
، شيءهذا السن على من دل ستولا ي ،قانون الخامسة والخمسين من العمر، وهو شرط لا سند له في أي  

ه مانعاً من التقديم للحصول على وحدة تحديدا؟ً  السنهذا  ولماذا وما هي العبرة أو الحكمة من تحديده بعد 
ً هو المعيار في اختياره ولأي سبب؟ فهو لا يمثل بداية خدمة أو نهايتها أو حتى  سكنية؟ وما  منتصفها، فضلا
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 بسن  د من دون التقي   ،ما دام في الخدمةالقانون أشار بشكل صريح إلى إمكانية التأجير للموظف  عن أن   
 ن.معي  

لؤيجارعلى الحالات التي يجوز للمؤجر إنهاء عقد  (864)من القرار رقم  (3)تنص المادة  مع  ا

 وهي: الوحدة السكنية المؤجرة وطلب تخلية، المستأجر

وفقاً  عند نقل المستأجر من محل عمله الموجودة فيه الوحدة السكنية، إلى مقر عمل آخر، ولكن : 
لات محددة، هي:  لحا

ذا كان النقل بناءً على طلب المستأجر نفسه، فعليه في هذه الحالة تخلية الوحدة السكنية إ 
كهشهر عن ثلاثة أالمؤجرة خلال مدة لا تزيد  نفكا  عن عمله. من تاريخ ا

على مقتضيات المصلحة العامة، فعلى المستأجر تخلية الوحدة السكنية خلال  ذا كان النقل بناءً إ 
كه عن عملهمدة ستة أ نفكا شهر وبموافقة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاثة أقابلة  ،شهر من تاريخ ا
 المؤجر.

لات  تخلية الوحدة السكنية المؤجرة،عند إحالة المستأجر على التقاعد، فعليه  :  ولكن وفقاً لحا
 محددة أيضاً، هي:

، عليه تخلية الوحدة السكنية المؤجرة له خلال مدة لا على طلبه بناءً ذا كانت الؤحالة على التقاعد إ 
لانفكاك شهرثلاثة أتزيد عن   .من تاريخ ا

، على المستأجر تخلية الوحدة العامة مقتضيات المصلحةعلى  ذا كانت الؤحالة على التقاعد بناءً إ 
لانفكاك شهرستة أالسكنية المؤجرة له خلال مدة لا تزيد عن  قابلة للتمديد لمدة لا  ،من تاريخ ا

 على موافقة المؤجر. ، بناءً شهرثلاثة أتزيد عن 
الكصر وحدة  أولادهحد أولا يملك المؤجر أو زوجته أو  لأسباب مرضيةذا كانت الؤحالة على التقاعد إ 

لؤسكنية، يتم  لؤحالةمن تاريخ  عن سنةخلال مدة لا تزيد  خلاءا قابلة للتمديد لمدة لا تزيد  ،ا
 ، بموافقة المؤجر.شهرستة أعن 

رابعاً: حالات التخلية  من )( 9)من الفقرة و)ب(في البند )أ(  السكن الجامعي ضوابطبينما ورد في 
واشترطت التخلية من دون تحديد مدة معينة،  ،عمومية من القانونالتي جاءت أكثر و ،للوحدة السكنية(
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، فضلاً عن النقل بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومن دون التمييز بين النقل بناءً على طلب الموظف، أو
لات  لؤحالة لمقتضيات :الثلاثعلى التقاعد  الؤحالةعدم تمييزها بين حا  )الؤحالة بناءً على طلب الموظف، ا

لؤحالة لأسباب صحية(  .المصلحة العامة، ا

:" عدم جواز تحويل ىالتي تنص عل آنفاً  من الضوابطختامية(  أحكام)خامساً:  من(6)كما إن  البند 
جاءت مخالفة لأحكام المادة قد  يورث".كون الدار لا  ،أو بالعكس ،تخصيص السكن من السلف إلى الخلف

، أو زوجته ،وحدة سكنية لاحد أولاد المتقاعد تخصيصللمؤجر  تنص:"التي  (864)من القرار  (4/ثانياً/ 3)
  ."ممن يعملون لديه

 تخصيصللمؤجر  التي تنص:"من ذات القرار، و( 3/ثالثاً/ 3) المادة لأحكاممخالفة جاءت وكذلك: 
 ."ممن يعملون لديه زوجته، أو المتقاعد المتوفي أولادوحدة سكنية لاحد 

 ،زوجته أوغير المتوفي الذي لا يملك هو  أوكان المتقاعد المتوفي  إنْ  لم يحدد أعلاهوالقرار في النصين 
 ،شاغلاً لوحدة سكنية من عدمه، بمعنى: أن  المتقاعد المتوفي ،داراً على وجه الاستقلال ،اصرينالق أولاده أو

فيجوز  ،ولا يملك سكن على وجه الاستقلال ،إن كان لا يشغل وحدة سكنية تابعة لدائرته ،وغير المتوفي
ممن يعملون لدى  ،، أو زوجتهغير المتوفي وأ ،المتقاعد المتوفي أولادحد للمؤجر تخصيص وحدة سكنية لأ

حد غير المتوفي لأ وأللمتقاعد المتوفي من باب أولى يمكن للمؤجر تخصيص الدار التي كانت مخصصة المؤجر، ف 
عملون لدى المؤجر، ولا سند من القانون لما جاءت به الضوابط بأن الدار لا الذين ي ،أو زوجته ،أولاده
 ، فني ليست تركة لتوريجها، بل استحقاق قانوني رسمه القانون.يورث

لآتيةي حالة وفاة المستأجر للوحدة السكنية، على الورثة إخلاء الدار، وفقاً للحالات ف :  :ا

 إخلاءوحدة سكنية، فعلى الورثة  ،رحد ورثته الكص   أ أو ،زوجته أو المتوفي، المستأجرفي حالة امتلاك  
من تاريخ الوفاة، ويجوز  شهرأستة الوحدة السكنية المؤجرة لمورثهم خلال مدة لا تزيد عن 

 ، بموافقة المؤجر.أخرىشهر أثلاثة تمديدها لمدة لا تزيد عن 
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ر، فعلى الورثة حد ورثته الكص  أ أو ،زوجته أو ،لوحدة سكنية المتوفي المستأجرفي حالة عدم امتلاك  
من تاريخ الوفاة، ويجوز  عن سنةتخلية الوحدة السكنية المؤجرة لمورثهم خلال مدة لا تزيد 

 ، بموافقة المؤجر.أخرىشهر ستة أتمديدها لمدة لا تزيد عن 

 إلىللوحدة السكنية تختلف من حالة من خلال النصوص المتقدمة وما سبكها من فقرات فإن مدد التخلية 
لات ( يوماً :9التخلية بمدة ) الضوابط اشترطت  بينما أخرى ووفقاً لنصوص القانون. وحسب ما  ،لجميع الحا

من ضوابط  ،)خامساً: أحكام ختامية( من (8)والفقرة  ،)ثالثاً: الضوابط العامة( من (5)الفقرة ورد في 
 السكن الجامعي.

لؤشارةكما أن  من الواجب  من قرار مجلس قيادة الثورة  ،أولاً(من الفقرة ) (4)أحكام البند  إلى ا
الفقرة )ثالثاً(، من قرار مجلس  (3) أضيفت إلى المادة التيالنافذ، و (3979)لسنة  (3396)المنحل رقم 

أو  ،ولم يكن يملك هو أو زوجتهإذا استصهد المستأجر  التي تنص على:"و، (864)رقم  قيادة الثورة )المنحل(
لاستصهاد لمدة أقصاها خمس سنواتحد أولاده القاصرين وحدة سكنية، فيمهل ورثته أ ويمنح  ،من تاريخ ا

لأولوية في الحصول على وحدة سكنية من المشاريع التي تقوم الحكومة بتشييدها في منطقة  الورثة ا
  سكناهم".

يوماً لجميع أسباب  (:9)، بل حددت مدة التخلية بـ بالتنظيم إطلاقاً وهو ما لم تتناوله ضوابط السكن 
 التخلية من دون تمييز، أو أفضلية لذوي الصهداء.

يستثنى من أحكام هذا القرار شاغلو الوحدات  على:" (864)من القرار رقم  (4)تنص المادة  
لؤدارية، والقوات المسلحة، السكنية المؤجرة من أصحاب الدرجات الخاصة، ورؤساء الوحدات  ا

 ومنتسبي قوى الأمن الداخلي".

 ً من الضوابط قد جاء  ختامية( أحكام)خامساً:  من (9)فإن ما ورد الفقرة  أعلاهنص المادة  إلىواستنادا
من إنهاء تكليف من  بعد سنةإذ جاء في هذه الفقرة ضرورة تخلية الوحدة السكنية  ،القانون لأحكاممخالفاً 

إنهاء التكليف لا يجعل منه غير موظف، بيد أن  تولى منصب إداري ضمن حدود الدرجة العليا )أ( و)ب(، 
 منه.( 4)المادة قد استثنى هذه الفئات من حالات التخلية المنصوص عليها في  (864)القرار  فضلاً عن أن  



5 - 7 
 

 (:3)بـالوحدة السكنية  إشغال، مدة ختامية()خامساً: أحكام من  (7)حددت الضوابط في البند  
ً من تاريخ  ،عشرة سنوات هذا النص لا  أن   بي د، بالؤشغالالجامعي الخاص  الأمر إصداراعتبارا

تحديد سقف وليس من بينها  ،التخلية على سبيل الحصر أسبابالذي حدد  ،سند له من القانون
فإن هذا البند أسوة بغيره يفتقر  إلى السند القانوني، ومن  :زمني لؤشغال الوحدة السكنية، لذلك

 الواجب إلغاؤه.
عدد من البنود التي لا سند لها من من ضوابط السكن الجامعي  التخلية( أسباب)رابعاً:  فيورد  

   وهي:أيضاً،القانون 
 ( عهـالبند سبب من  (: الذي عد   " انكطاع المستفيد ولمدة ثلاث أشهر متصلة دون عذر مشرو

لانكطاع عن  ،أسباب التخلية" لانكطاع عن  إشغالفالبند آنفاً لم يحدد ا الوحدة السكنية، أم ا
لانكطاع عن   إجازةأو  ،مرضية إجازةالوحدة السكنية بسبب  إشغالالدوام الرسمي؟ فإذا كان ا

لانك ،دراسية ع، وإذا كان ا طاع عن أو غيرها، فيمكن للجنة السكن التحقق من دائرته حول الموضو
ً د مستقيلشهر متصلة فإنه يع  الوظيفة لمدة ثلاثة أ وتطبق عليه الفقرة  ،وفقاً للقانون ،حكماً  ا

 الوارد في الضوابط، إذ يتم إنهاء التخصيص للوحدة السكنية /ج( من )رابعاً: حالات التخلية(9)
ته بإنهاء لانكطاع عن إشغال السكن مع استمراره  :ذا كان الكصد منها هوأما إ، سبب كان لأي خدما ا

جور؟ ولمن يقدم هذا ع الذي يجب تقديمه لمنع تخلية المأبالدوام الرسمي، فما هو العذر المشرو
لاستثنائية العذر؟ وفي حالة الظروف لانتقال أو  ،العطلة الصيفية أثناءالسفر  أو ،ا السفر أو ا

( 8)المادة  إن  تقديم طلب قبل مغادرة السكن؟ والى من يقدم الطلب؟ كما  إلىفهل يصار  ،للعلاج
د الوحدة السكنية خالية عند تمتع الموظف لا تع   تنص على:" (8::9)لسنة  (3)من التعليمات رقم 

أو من لم يترك  ،مفهوم المخالفة للمادة فمن لا يتمتع بإجازة ومن بإجازة تاركاً أمتعته وأثاثه فيها".
لانكطاع عن  أن   :أي  .د الوحدة السكنية خاليةأثاثه وأمتعته فيها تع    الوحدة السكنية إشغالا

( هـلذلك من الواجب إعادة صياغة نص البند ) التخلية، أسبابد سبباً من لا يع   الؤجازةخلال 
( من )خامساً: أحكام ختامية(، 33لينسجم مع القانون. فضلاً عن ضرورة إلغاء أو تعديل الفقرة )

التي جاء فيها:" يتم تسليم الوحدة السكنية في حال حصول المستفيد على إجازة دراسية، أو بعثة، 
اءة ذمة إلا بعد أو زمالة دراسية، أو أي إجازة طويلة الأمد، وحالة المصاحبة الزوجية، ولا يمنح بر

( من التعليمات المشار 8في المادة )تسليمه للوحدة السكنية". إن النص آنفاً جاء مخالفاً لما ورد 
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لؤجازات الدراسية  قد تكون داخل  ته للمنطق القانوني السليم، إذ أن  ا إليها أعلاه، فضلاً عن مجافا
غ جزئي غ كلي أو بتفر ، فضلاً عن أن  الؤجازات الطويلة العراق وقد تكون خارجه، وقد تكون بتفر

تب أو بدون  غ العلمي، أو أي إجازة ينص عليها القانون سواء برا قد تكون إجازات مرضية أو للتفر
نتهاك تب تمثل حق للموظف منحها له القانون، ويجب أن لا يترتب على هذا الحق ا أو منع، أ و  ،را

في السكن، فضلاً عن  -إنسان أولاً وموظف ثانياً  بصفته -حق آخر  هو  حقه عرقلة، أو تعطيل، التمتع ب 
 أن  المتمتع بإجازة طويلة أو إجازة دراسية لا يعني في كل الأحوال عدم إشغاله للوحدة السكنية،
فهل من المنطق لمن يتمتع بإجازة دراسية داخل الكطر أو خارجه، لغرض الحصول على الماجستير 

ته وإمكان ته، وخدمة جامعته أو  كليته، أن يطرد من سكنه!!!أو الدكتوراه بهدف تطوير ذا   يا
  ،كه لوحدة سكنية ضمن حدود المحافظة التي يعمل فيها البند )د( والذي جاء فيه:" ثبوت امتلا

كم( من مقر عمله، إذ لا يع د ما ورد في هذا البند شرط من شروط التخلية، بل إن  :5وبحدود )
لا لمن في التخصيص ابتداءً  منحت الأفضلية / ثانياً( 7في المادة) ( 8::9( لسنة )3التعليمات رقم )

،  وليس سبباً من أسباب المكان الذي يقع فيه المأجوريملك هو أو زوجته وحدة سكنية تقع في 
 كم( عن محل عمله.:5التخلية لمن يملك وحدة سكنية على مسافة )

  ( حالبند)تب الموظف وزوجته قالتخلية و أسبابمن  إن   :: والذي جاء فيه ع را حدهما في أ أوو
لأولىالدرجة  تب،  ا واستحداث  اجتهاد وهو  ،هذا البند لا سند له من القانون فإنمن سلم الروا

ليستوعب هذا  تدخل تشريعيحتاج إلى ي  فهو :، ومن ثم   نص يجيزه إلىفتقر لبند في الضوابط ي 
لأخذ: لا يمكن البند، ومن ثم     .إلغائهبها وضرورة  ا

لاعتبار أحكام المادة إ  لعام (3)من التعليمات رقم  (7)ن  ضوابط السكن الجامعي لم تأخذ بنظر ا

لأفضليةفي تحديد  ،(8::9) تكون  "لتخصيص الوحدات السكنية، إذ تنص المادة على: المنافسةعند  ا
 يأتي:الأفضلية في إيجار الوحدة السكنية كما 

لأعلىأولاً  وعند التساوي في العنوان الوظيفي  ،: عند التنافس يفضل شاغل العنوان الوظيفي ا
كثر أهمية ي يكون لؤسكانه علاقة في تمكنه من والذ ،يرجح في التخصيص شاغل الوظيفة الأ

 إلى واجبه الرسمي. ، والانصرافالاستقرار 
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 جور.المأه وحدة سكنية تقع في المكان الذي يقع فيه تزوج أون لا يملك الموظف أ ثانياً:
 ويفضل المتزوج من موظفة. ،الأعزبثالثاً : المتزوج على 

لؤيفاد أو ،: من تتطلب طبيعة عمله التجوالرابعاً  عائلته  أفرادكما يؤخذ عدد  ،خارج مقر الوظيفة ا
 بنظر الاعتبار.

لأرملة خامساً:   ."سنة من العمر فأكثر ولم تتزوج أربعين( :4) أكملتومن  ،والمطلقة ،ا

والبحث  ومكامن التعارض بين ضوابط وزارة التعليم العاليالمآخذ  _ -      وليست جميع_  -    أهمتع د هذه 
لأخرى التي تعلوها مرتبة من حيث التدرج في القواعد القانونية،  العلمي، مما يجعل وبين التشريعات ا

مع نصوص التشريعات  النصوص الواردة في الضوابط غير مشروعة في حالة تعارضها بشكل صريح أو ضمني
ورد في  المادة قاً لما إصدار تعليمات وفآملين أن يتم الأخرى، أو افتقارها إلى السند القانوني الذي يجيزها، 

 ولا تتضمن وتسه ل تنفيذه، ،حة لما جاء فيهوموض   ،عنهتكون منبثقة  ،(864)القرار رقم من  (6)
غ القانون من محتواه ومضمونه. القانوني اجتهادات أو نصوص جديدة تحمل النص  ما لا يحتمل، أو تفر
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